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ص:    الم

ياة بصفة          آثار ع ا يجة تطور وسائل الاتصال وما تركته من  ال جاءت ن ديثة  يم ا ونية من المفا عد الإدارة الإلك

ي والقرار و ور المرفق العام الإلك و ما أدي إ ظ ة بصفة خاصة، و ذا   عامة والمرافق الإدار ا، ولعل  ي وغ و الإداري الإلك

سي  ح  لعامة التقليدية بلغ  التأث ع الإدارة ا ا ما    ،المرافقذه  طرق  ذا التأث ما يؤدي  تكيّ تذا التطور و   سايريجعل ف مع 

مية   نا يكمن أ اليف والوقت، و ومات الت ل أفضل وأحسن وتقتصد ا ش دف الأما    ضوع. المو إ تقديم خدمات للمواطن 

ذا التأث ع الطبيعة القانونية للمرافق العامة و  منه عاد  ا و فيتمثل  معرفة أ سي االمبادئ ال تطرق    . حكم

ذا الموضوع             م تلك النتائج ضرورة  بمن تحلي بتإن البحث   ليات إ جزئيات للوصل إ النتائج المرجوة، لعل أ حليل ال

ونية، وتذليل الالانتق امن من الإدارة التقليدية إ الإدارة الإلك زة الال المتدرج المرح الم لازمة  عقبات من توف الوسائل والأج

دمة زة وطلب ا ذه الأج ن طرق استعمال  عليم المواطن اصة و صية  العامة وا ، والمراقبة المستمرة للبيانات والمعلومات ال

ا من أي اس  عات مسايرة وتأمي شر مجيات محدثة و   .لذلك تعمال خارج النطاق الذي حدده القانون ب

ونية؛ طرق  لمات المفتاحية: الإدارة الإلك افق العامة. ال افق العامة؛ مبادئ المر   سي المر

Abstract: 

       E-management is a modern concept that has been the result of the development of 
communication means and the effects it has had on life in general and administrative facilities in 
particular, which has led to the emergence of the electronic public facility and the electronic 
administrative decision and others, and this impact on traditional public administration may have 
reached even the ways in which these facilities are operated, making them keep pace with this 
development and adapt to this effect, leading to better and better services to citizens and 
governments saving costs and time, and here lies the importance of the topic. Its aim is to know the 
dimensions of this impact on the legal nature of public utilities, their ways of operating and the 
principles governing them. 

         Research on this subject with an analytical approach by analysing colleges into parts to reach 
the desired results, perhaps the most important of which is the need for a simultaneous phased 
transition from traditional management to electronic management, overcoming obstacles from 
providing the necessary public and private means and devices, teaching citizens how to use these 
devices and request service, and constantly monitoring and securing personal data and information 
from any use outside the scope specified by law with updated software and legislation in line with 
this. 
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  قدمة: م

ع ل ذا  التكنولوجية  تقنيات  ل ظل التطور السر ستغل  ومات أن  ديثة، أصبح من الضروري ل ووسائل الاتصال ا

رالتقدم   ة،  ال  ياة وخاصة جميع منا ا   تطو ال تقديم  ذلك  نعكس  و نظم الإدار ر وسائل وأش دمات العامة اع تطو

شباع حاجات الأفراد  وقت قص   اليف أقل من السابقلوب أفضل  أسوو ت شده والنظام العام  ما يحقق الاست ،  و قرار الذي ت

ا ل.   الذي تفرضه والتنمية ال يتطلع إل   ال

ذه ن   ورغبة  دمـات للمواطن ومـات  تقديـم ا ال تؤرق المواطن والمسؤول  الوقت   ا ـل المشكلات  ونيـة  قـة الك بطر

ا الطواب م لة نفسه أ ة والوساطة ب طو ية المصا والإدار سو لوا ذه المشا ا،  ا  استخدام شبكة   وغ ا تجد حل وغ

ن الإدارات ال نت  التواصل ب ا عامةالان لي وفروع ن الم ة ا ا و ي ات نوعية،و تلفة بمم دمات ا ن لتقديم ا و   واطن ما  و

ور مصط الإدارة د لظ و  م ة.   نية كنمطالالك ر العمليات الإدار ستخدم منجزات التقنية  تطو   إداري متطور 

ونية    ن مجموعة العمليات   الإدارة الإلك ط ب ــــطة وســـــــــــــا  وظفالم التنظيمية ال تر ـــ ــ ــ ـ ـــــادر المعلومات بواسـ ــ ــ ــ ـ ونية،  ومصـ ئل إلك

ـي وجه مـن أوجـه الإدارة ونية  ومة الالك ونيـة تختـص بإدارة وا   . )1(الشؤون العامة للدولة الالك

ونيـة  عب الإدارة الإلك ـا إدارات الـدولـة جـاء  ـدمـات ال تقـدم ونيـة وا ومـة الإلك وم ا ن مف يـل التوافق ب أقرب ـو ســـــــــــــ

ـــــط ــ ــ ــ ـ ونيــة،    لأنلتحقيق ذلــك التوافق،    مصـ قــة إلك كم بطر ـــــــــلطــة ا ــ ــــة ســ ــ ـ ــ ــ ــ ـ س ممــارسـ ــة  إدارة الأمور  بــل  المراد ل قــة الإدار بطر

ونية إل   .وطنيا ومحلياك

ــــر و  ــــ ــــة الإدارة ةفكــ ــــ ونيــ ــــدى الإلك ـ ــ ـ ـــــوم تتعــ ــ ـ ــ ـــــلة  لإدار استعمال الماكنة   مف ــ ـ وم إ (المكننة)العمــ ـــــل مف ــ ـ امــ ن والمعلومات البيانات ت  ب

تلفـــ الإدارات اتمع مراعاة اداف  الأ  تحقيـــقل عمـــلال سياسة توجيـــه فـــي اواستخـــدام ةا ارجيـــةو  الداخلية لمتغ شمل      .ا  و

ونيـة الإدارة ونـات جميع الإلك عـة وتنفيـذ تخطيط من الإدارة م ـــــــــتمر بـا تتمو  وتحف وتقييم ومتـا ــ رو  المعرفـة خلق  ارســ  تطو

ية    .المعلوماتية الب

ــاص  وميــة والقطــاع ا ـــــا ا ـ ــ ـــــ ونيــة تحول المصـ ــا  أداء  والإدارة الإلك ــام ــا وم ور المتعــام  وظــائف م ــدمــات  ن  تقــديم ا ل

ا، أو  ا.مع ل م ام  لة من خلال استخدام تقنية المعلومات وتطور الاتصالات  أداء م قة س ا بطر   فيما بي

زائر وزارة  ونيـة  ا ســـــــــــــي والإدارة الإلك ـت ال م القطـاعـات ال تب لیـة الالعـدل، ووزارة ومن أ مـاعـات ا    الـداخليـة وا

ـــــــر  ت ــ ل مباشــ شـــــــــــ ن  الة المدنية  من خلال البلدتعامل مع المواطن ا ا  ـــا ال تدير ــ ات  تقديم  تعرفحيث  يات والمصــــــ ـــــعو ــ ــ ـ صـ

ـــــرورة حتميــةخــدمــة جیــّ  ــ ـــــ ونيــة ضـ ــا، ممــا جعــل التحول للإدارة الإلك ن مع ــــا المتعــامل ــ ـ ــ ــ ــ ـ يــد أو   .دة ونيــل رضـ ـــابقــا وزارة ال ـــ ـــــ ــ طلقــت ســ

ونية  زائر الالك دمات للأفرادوابات الالك" الذي يفتح الب2013ـ  2008وتكنولوجيا الاتصال "ا   .ونية  التعامل وتقديم ا

ا،   وم ا ومف غ ح من وســــــــــائل ا القانونية و فما ذا التحول التدر  المرافق العامة التقليدية  الدولة قد يؤثر ع طبيع

ذه سي المرافق العامة والمبادئ ال تحكم  ونية ع طرق    المرافق؟ و تأث الإدارة الالك

ـا ع ونيـة وتـأث ميـة إن البحـث  الإدارة الإلك ـا لـه أ ســـــــــــــي والمبـادئ ال تحكم مواكبـة     المرافق العـامـة من حيـث طرق ال

يم ال   غ المفــــا بع ذلــــك من  ي ومــــا ي و ــــديــــث عن المرفق الالك ا ــــدء  التطورات ال تؤثر ع الطبيعــــة القــــانونيــــة للمرفق و

ــــع ـ ــ ــ ــ ـ بعـــه، ووضـ ن المرفق والموظف التـــ  ت امج  ع لـــه وكـــذلـــك  اإطـــار التعـــامـــل ب ـــــتفيـــدين أو متعـــدين ع ال ــ ــ ــ ـ التعـــامـــل مع الأفراد كمسـ

ي.    والتطبيقات وتخطي الأمن المعلوما

ــدف البحــث إ معرفــة   عــاد  و ــا، وكيف  أ دارة المرافق العــامــة والمبــادئ ال تحكم شــــــــــــــاء و ونيــة ع طرق إ تــأث الإدارة الإلك

دست اصلة دون أن ينقص ذلك من ا مة المقدمة أو التقليص من الدور المنوط به لإشباع حاجات جيب المرفق إ التطورات ا

  الأفراد.



  

ــــوع  ذا  درس  ن       ــ ـ ، حيث نالموضـ ا ع حمن خلال المن التحلي ــــقط ــ ـ سـ ا ثم  ــــف عناصــــــــر ــ ونية ونصــ وم الإدارة الإلك دد مف

ســــي ومبادئ الم ـــاعدنا ع التعمق  الو امة ونحلرافق العطرق  سـ زئيات ال  ا إ ا ذا التأثل ـــول إ  ـــم  .ونتائج ذلك  صـ نقسـ

ن: البحث إ   فقرت

ونية وم الإدارة الإلك : مف   الفقرة الأو

ا سي المرافق العامة والمبادئ ال تحكم ونية ع طرق    الفقرة الثانية: أثر الإدارة الالك
  

: وم الفقرة الأو ونية الإدارة مف   الإلك

شة  محياة وطرق    تغ       مع م مع محيط عامل ديثة  الأفراد و ان  بفعل وسائل الاتصال والتكنولوجيا ا ه  ذا التطور  ، و تأث

ا ع المرافق العامة  ر مصط المرفق   وا ا، فظ سمي ا وح ع  ي والعقد الإداري الالكالعام  ووسائل عمل و ي،الالك  و

ور  غاية  ف الإدارة التقليدية إوفرض تكيّ  ار  إدارة جديد تل ملامح الأو ظ ر ا ا ع الأقل من ناحية المظ ستقل بذا   ، و

ونية  الالك الإدارة  إ  التقليدية  الإدارة  من  وتقديم    اآثار يخلف    فالانتقال  تمع  ا بأفراد  ا  علاق و  ا  سي طرق  ع  جمة 

دمات   عرف الإدارة الإلكا ذه الفقرة؛ حيث  تلفة. نتطرق إ ذلك   ا  ا داف اونية (أولا)، ونحدد أ ن  (ثانيا)، ونوفوائد ب

ا ال عا)، ونختم بو  أش ونية(را ذه الإدارة الإلك ا (ثالثا)، ونقف ع وظائف  ا و يان  أنواع ا (خامسا). إيجابيا   سلبيا

ف الإدارة الإلك عر   ونية: أولا ـ 

ونية        ديثة  الإدارة الإلك ات ا ر  ال تكبا المصط ركية المستمرة   ظ اصل وا يجة للتطور ا ن الفينة والأخرى ن ب

تمع ورونا    ا ا من فرضت عليه فرضا خاصة  ظل تف جائحة  ا منذ مدة وم ا من أخذ ن الدول فم وعرفت تطورا مختلفا ب

ام  وانجاز "فن   ال  الإدارة التقليدية  تلف عن  ختو ،  2019اية عام   ة القوى  خلال  من  الم شر  الوصول  غية المنظمة    العاملة ال

داف  إ ة الأ ون  المنظمة قبل من المطلو ،  )2("الأساسية الوظائف   القرارات واتخاذ والسيطرة  والتنظيم  التخطيط  عمليات  وت

شري عتمد ع الدارة  ذا النوع من الإ ف ل أسا  عنصر ال امه بما يو ش الأسلوب  ، أما  وأدوات  من وسائل  ه ضع تحت يد؛ ينفذ م

ديث    بالإدارة  الإدارة  ا عرف  ما  ونية  أو  ن والمعاملات الأعمال ل “تباد  فالالك  الوسائل استخدام  خلال من  الأطراف ب

ونية بدلا   الثورة نتاج  ، أو  "استخدام )3(المباشر" الاتصال  وسائل  خرى الأ  لعادية الوسائل استخدام ع الاعتماد  من  الالك

أداء  التكنولوجية ات  ن مستو ا  ورفـع المؤسسات  تحس ز كفاي عز ا و داف تحقيق  فعالي انتقال   )4("  المرجوة الأ و  ، و

دمات   وم والوسائل والعمل وجودة ا تبة علو المف  . االنتائج والآثار القانونية الم

ونية   رمجيات حديثة توظف  فالإدارة الالك ــة وتقنيات و ـــ ــة وماديــ ـــ ــ شر ـــــوارد  عات مواكبة  مــ شر الو لفة   تقديـــــــم خدما ود وت بج

عزز روح المنافسة  أ ـــــور والنمــــــــــــوو قل بما  ـــــ ـــــد بأسباب التطــ ــ ــ ـ ن  مــ عد    .المستمر ونية كحل لسلبيات الإدارة التقليدية و الإدارة الالك

  :خاصة المتمثلة 

 ة  المعاملات الورقية  ، عند الأرشفة تلفوما تتعرض له من الكث

 صول ع ة ا ة المعلومات  صعو  ما يؤدي إ اتخاذ قرارات غ دقيقة، ، الوقت المناسبالمطلو

  عض المعاملات اضياع  سو قوق، ،بحسن نية أو  ضيع ا عطل العمل و و ما   و

  ايد اليف ذلك المناسبةماكن وضرورة حفظه  الأ الأرشيف الم    .وت

ونيـة الإدارة إ التحول  إن          ـا حتميـة الإلك ات  تفرضـــــــــــــ ـــــارعـة التغ ــ ــ ــ ـ سـ ـامـلو تقنيـا ومجتمعيـا،    الم  المعلومـات وتوظيف الت

ا دور العنصـــر ذه الإدارة  تحتاج  و  العمليات، وســـلامة  عملال جــــــــــــــــودةو  ة لأداء العمل يقل ف عض العناصـــر الضـــرور شـــر إ  ي  ال

ت ذه و   : تتمثل   )5(العناصرعاظم دور الآلة، و



  

 اسوب عتاد تمثل  (Hardware) :ا ونات  و اسوب المادية الم اته  ونظمه ل قاته وشب  .وم

 مجيات ات نظم و  (Software):  ال اسوب وشب ي برامج   مثل ا و يد الالك ا. و  الشبكة ونظم إدارة  البيانات وقواعد  ال  غ

 لاتتصاالا شبكة  :(Communication Network)    ونية الوصلات ات قس  ع الممتدة الإلك انت اتصا لشب  ال  الان

ا للمنظمة القيمة شبكة  تمثل ونية وشبكة ولإدار نت. الإلك  الان

  والمديرون صناع م :  Digital Leaderships  & (Knowledge Workers) المعرفة  ل  الرقمية القيادات و  للموارد لون وا

  المعرفية.

   

داف ثانيا ـ  ونية الإدارة  وفوائد أ   :الإلك

العمل     ل  س مما  التقليدية،  بالإدارة  مقارنة  ومال  ووقت  د  ج بأقل  داف  أ عدة  تحقق  إ  س  ونية  الإلك الإدارة 

طور   حقق النتائج المرجوة و قدم خدمة تر المواطنو اصة و ا  المرفق الإداري أو المؤسسة ا ذه  )6(والمتعامل مع ، وتتمثل 

ي: داف  الآ   الأ

   ولة إدارة سيط الإجراءات وسرعة الإنجاز و س ع المالعمل بت  .ةتا

   ا و أقل وقت ممكن. توف البيانات والمعلومات لسرعة  طال

  دمات تقان العمل  رفع مستوى أداء ا  . و

  عة ة املوش ع معلومات دقيقة بناءاتخاذ القرارات المناسبة  .وسر

 افة ن بناء ثقافة إيجابية لدى  م للعمل العامل  .  وتحف

   اليف الماليةخفض النفقات و  . ترشيد الت

   ا الأصلية بصورة موحدة ا.  تجميع البيانات من مصادر ظة نفس  و ال

   ابتقليص معوقات اتخاذ القرار ط نت.  توف البيانات ور  بالأن

 ناء الم التعلم صوصيةعرفةالمستمر و ن ا ا (المعرفة) و  . ، والتوازن بي

  ن والإدارة الم ن العامل ابط ب ادة ال ةز افة الموارد ركز دارة  عة و  . ومتا

 يدالتعامل ب ي بدلا من   ال و  الصادر والوارد.الورق  الالك

  .ة ومنع الفساد الإداري  تحقيق الشفافية الإدار

 اضر الاجتماعات.  الإجراءات التنفيذية بدلا من مح 

  

الا ـ أ ثالث ونية  ش   :)7(الإدارة الإلك

ونية        اصة،    طبيعة المرفق العام أنماط تتفق مععدة  تأخذ الإدارة الإلك ذه الأنماط والأنواع شملت  أو المؤسسة ا

الط دمات  وا ة  وال والمؤسسات،  الأفراد  عاملات  و والتجارة  العام،  الشأن  سي  ال ميادين؛  شر  عدة  وال والتعليم،  بية، 

ه   :بمختلف أوج

ونيةـ    1 كومة الإلك ونية    : )8(ا داف إدارة الشؤون العامة بواسطة وسائل إلك اجتماعية واقتصادية وسياسية،   ا لتحقيق أ

ة،  ية والمركز ن  والتخلص من الأعمال الروتي ومية ب دمات ا مكن أن يتمثل ذلك  إنجاز ا تلفة  شفافية عالية. و ات ا  ؛ا

ومة ومة وا ن ا ومة والأفراد،   وأ ، ب ن ا ن  وأب ات ب ومة والشر اصة،  ا ن   وأ ا ومةب   .والموظف  ا
  



  

ونية ـ2 مكن أن    تبادل المعلومات  :التجارة الإلك عة، و نت لتحقيق التنمية الاقتصادية بصورة سر دمات ع شبكة الإن وا

اات الإلال البطاقالدفع من خ يتحقق ي ببطاقات بنكية أو غ و ونية أول تطبيق للإدارةلك عد التجارة الإلك
ُ
ونية ، و   .الإلك

ونية ـ3 الإلك ة  ع    :ال المر  إ  الطبية  دمات والمعلومات  شارات وا يمكن  توف الاس ونية، كما  إلك إجراء  وسائل 

راحية  عدالعمليات ا ط، و عن  ب  ن ب الر يص مباشرة الصيدو الطب اء من ال عد الان   . لتوف الدواء المناسب 

ي:   التعليم  ـ4 و و تقديم الدروس و الإلك اضرات  و امن،  ا امن أو غ م شل م عد  ا الاختبارات  جراء  و عن  عد  وتقييم ، عن 

لية  نت أو ع  ومناقشة الرسائل العلمية ع الشبكة ا   .شبكة الإن

ي:   ـ5 و شر الإلك عة  يتمثل   ال ر متا ة  التقار شر  جميع الدول والدراسات  الإخبار تجه دور ال اديمية المتخصصة، ما ت ،  الأ

ا الأصلية صول ع المعلومة من مصادر ات البحث المتنوعة وتحقيق سرعة ا     .والاستفادة من محر

  

ونية:ر  عا ـ وظائف الإدارة الالك     ا

غ الإدأدت         ونيـة إ  ونيـة وظـائف إ ـالتحو و  للإدارة وظـائف التقليـديـةالارة الالك حـا ل  إلك الوقـت  ر  لمـالل  وتوف

د، ديثة الإدارة وأصبحت وا دارة التخطيط  المعلومات نظم ع عتمد ا ذه و  .)9(عد عن الرقابةالتوجيه و و   العمل فرق  و

  :الوظائف 
  

يالإلك التخطيطـ 1    : و

ـــا   عتمد             ـــاســـــ اتي  التخطيط عأســـــ ـــ ــــ داف تحقيقل الاسـ اتيجية الأ ـــ ــــ ـــة  الإسـ ــــ اصـ ـــة ا ــــســـــ ــ ـ  حيث ،للمرفق العام أو المؤسـ

ونية النظم ســتخدم ات ونظم القرار، دعم كنظم للمعرفة جديدة نظم  اســتخدامو  ،لعماالأ  تخطيط   الإلك ية  الشــب  العصــ

سيط ع أيضا عتمد كما الاصطناعية، جراءات نظم ت   .العمل و

ي ـ التنظيم2   و  :الإلك

ي التنظيم             و ع  ال  و الإلك ام واســــع للســــلطةالتوز ســــيق يحقق ال الأفقية -الشــــبكية والعلاقات والم ي الت ل الآ ان و  م

ــدف إنجــاز أجــل من ك ال نــت  فمع التنظيم، لأطراف المشـــــــــــــ ــل ع كال  منظمــة من التحول  يتم الان يــا صـــــــــــــــائص ال  وا

ك ع منظمة إ الرسمية التنظيمية دف ال   المتقاسم. الواحد ال

ي ـ التوجيه 3 و  :الإلك

ونية   قيادات  وجود  ع  عتمد     داف دور  تفعيل إ  س الإلك ا ع  والعمل  الأ ا    ،تحقيق  الفعال التعامل ع وقدر

وني م  موتحفين  الآخر الأفراد مع اإلك عاو ة الأعمال  لإنجاز و ات استخدام ع عتمد  كما  ،المطلو  المتقدمة  الاتصالات شب

ا. من التوجيه عمليات ل وتنفيذ  إنجاز تمو      خلال

ي فالقائد و عة قرارات يتخذ  الإلك ة سر ارة ب  وفور ئةمع ا ف التكيّ  ومرونةاللازمة  الم ة، لب ام  الم انجاز ع هترك  بقيو  المتغ

 .المشكلات حل والقدرة ع 
  

ونية ـ الرقابة 4  :الإلك

عرف بو الرسمية،  المساءلة  بدل الثقة ع   تقوم         ونية   الثقة و ما يخلق ما  ي والولاء  الإلك و ن  الإلك نالم ب والإدارة،   وظف

حول  ونية  وتتم  مستمر،   وتدفق  عملية إ رصيد  من  الرقابة و ا  الرقابة الإلك ست   مستمرة آنية  بأ ةتتحقق بالنقرات ول   دور

ر،   ءبناء ع التقار ميع  انخراط  ع ساعد،  لنتائجارقابة   ف ،  أولا معرفته  دون  المنظمة داخل  يتفاقم فلا   ماذا  معرفة  ا

د الرقابة مستلزمات تحقيق اجل  من المنظمة  يوجد اصة.  المرفق العام أو المؤس  ولأزمات المفاجآت من  وا  سة ا



  

ونيةالإدارة   سلبياتإيجابيات و ـ  خامسا      : )10(الالك

ونية عدة  حقِ تُ  يجابيات مقارنة بالإدارة التقليديةو ق الإدارة الإلك ل عمل المرفق  ،  مزايا و دمة  العام،  س وتحسن  نوع ا

أو   العامة  المرافق  مع  م  عامل عند  الأفراد  يا  س ولو  وتر  المقدمة،  مالعمومية  حاجيا ع  صول  ل اصة  ا   المؤسسات 

ا شباع ذه  ، و و م    : الإيجابيات والزاياأ

  .ا دمة العمومية والسرعة  تقديم د ا ن وتجو  تحس

  ولة الرقابة ع العمل الإداري مه  حينهس  . ، وتقو

  سيط ا اليف والوقت. ت  لإجراءات والاقتصاد  الت

  .ة  تحقيق الشفافية الإدار

  وقراطية لإداري ة الفساد افعالية محار ية والب سو  .وا

  .صوصية ق  ا افظة ع ا  ا

  ق  المعرفة  . دون إساءة استخدامه ضمان ا

 .مساواة جميع الأفراد أمام المرفق  

ا لا تخلو   ديثة  لك ونية ا ا   ،من سلبياتذه الإدارة الالك عمل ع تلاف ا قدر الإم ال إن لم  قد تؤدي  ان، فوالتقليل م

ذه السلبيات: ا، ومن  ل ء أو العودة إ الإدارة التقليدية ومشا ل  ش دمة العمومية    إ تقديم ا

   اق الأنظمة اصة للأفراد باخ ياة ا ديد دائم ديد ا و   . ومستمر والبيانات، و

 شار البطالة وشلل الإدارة  حالة الانتقال غ المدروس للإدارة الال ونية.ان  ك

  .تمع ونية للفرد وا زة الإلك تج عن الاستعمال المفرط للأج ية ال ت  الأضرار ال

  دمات المقدمة اليف ا ب مسايرة الوسائل التكنولوجية رفع ت د س ماية  (يثة ا زة)نظم ا ا واستمرار  والأج  . تحدي

 وارث الطبيعة وانقطاع التيار ا ونية بال عطل المرفق الإداري. تأثر الإدارة الإلك ا من  ي وما ينجر ع ا ر  لك

المناسب الوقت  المناسبة   لول  ا يجاد  و ا  تلاف ع  عمل  أن  ومات  ا الوع  يجاد  و ا  وقوع قبل  ا  شراف واس بدائل  ، 

عطل مصا العامة ح لا تتأثر المرافق   المناسبة،  دمة العمومية و نعكس ع تقديم ا تمع.  ذه السلبيات و  الأفراد  ا

  

افق العامة سي المر ونية ع طرق  ا الفقرة الثانية: أثر الإدارة الالك   والمبادئ ال تحكم

مة   ســـ يقع ع عاتق الســـلطة التنفيذية م ق ما  ياتية عن طر م ا تلفة، وتحقيق مطال شـــباع حاجات الأفراد ا تقديم و

ذهبالمرافق العامة، و  ـــــاط  ــ شــ االمرافق العا ختلف  ة ومرفق التعليم ومرفق الأمن وغ ـــــ ــ ــ ا؛ كمرفق ال ـــــب طبيع ــ ـ ،  )11(مة بحسـ

ا ما يح ا؛ فم ســــبة للأفراد بحســــب حاجته إل مية مختلفة بال ل مســــتمر ومتواصــــو ذات أ شــــ ا ما   لتاجه  كمرفق الأمن، وم

ة، ـــــ ـ ا ما لا يحتاجه إلا نادرا كمرفق ال البلدية، وم ا  ية    يحتاجه دور ـــــ ـ ـــــب حالة الفرد ال ـــــابق بحسـ كم السـ لكن قد يتغ ا

ف أو المدينة. ان إقامته  الر   وم

ن لم   ميــة ح و ة من الأ ــذه المرافق ع درجــة كب ــا الفرد  معظم أوقــات حيــاتــه، وتقوم الــدولــة إذن تبقى  يحتــاج ل

ا ع أحسـن وج ام ا من الوسـائل للقيام بم ذه المرافق وتمنح سـي  دمة، وقد حظيت فكرة ب ون تقديم ا ه وع أفضـل ما ي

ــــاس  ــ ـ ر الأسـ ا ا ن لأ ــــــاء الإدار تمام الفقه والقضــ ـــبم )12(وجود القانون الإداري  المرفق العام با ــــ و الشـ   )13(وجب قرار بلان

ام قضائية مماثلة.   وما تبعه من أح

ف المرفق العــام   عر ــل  س من الســـــــــــــ ــل دقيق  مــدلولــهوتحــديــد  ل ة  عرف تطورات  ، فقــدشـــــــــــــ ـــــل إ المرفق العــام   كث ـــــ ــ ح وصــ

ي  وقتنا   و اضــــــرالالك ا ما  ،  )14(ا قة، فم ســــــ بنفس الطر ا ما ذه المرافق العامة لا تدار و ق المباشــــــر، وم ســــــ عن الطر

اصة ات ا ض والشر ق التفو ونية تركت آثار ع ا س عن طر ا (ثانيا).(أولا)، كما أن الإدارة الالك   لمبادئ ال تحكم
  



  

افق العامة: سي المر ونية ع طرق    أولا ـ أثر الإدارة الالك

ق     ــة العامة تدار المرافق العامة بالطرق التقليدية عن طر ـــ ــ ـ ـــسـ ـــلوب المؤســــــ ــــرة وأســــــ ـــلوب الإدارة المباشـــــ ــاليب؛ أســــــ ـــ ــ ـ عدة أسـ

ذه الأســـــاليب لا زالت صـــــ تلطة،  ــة ا ــ ـــسـ ـــلوب المؤســ ة  وأســـــلوب الامتياز وأســ ـــائل للتطبيق  ا ــــل  وســ اصـ لكن بفعل التطور ا

ونيـــة عرف بـــالإدارة الالك ر مـــا  ـــا ظ ومـــات إل وء ا ــديـــة،  التكنولوجيـــا و ـــذه الطرق التقليـ ـــا ع  ـــذه    ال تركـــت آثـــار و 

ر الأســـــــــــــاليـب القـديمـة ب ــاليـب جـديـد أو تطو ــ ـ ــ ـــــ ي) الـذي يـدار بـأسـ و ـذا  النقطـة يمكن أن نطلق عليـه (المرفق الإلك ـــــــــــــ مع  مـا يتمـا

اصل. و ما نتطرق إليه  النقاط الآتية: التطور ا   و

افق العامة: 1   ـ الطرق التقليدية لإدارة المر

عد حكرا ع    شـــــــــــاط الاقتصـــــــــــادي الذي  توجد عدة طرق لإدارة المرافق العامة  الدولة تتأثر بمدى تدخل الدولة  ال

ذه ـــــاليب إدارة  عد أسـ اص، ولم  ـــــاط ا شـ ــــاليب جديدة   ال ـ شــــــاطات مقصــــــورة ع أســــــلوب الإدارة المباشــــــرة بل تطورت إ أسـ ال

ر أدت إ و  ة للمتطو دمات الضرور   جتمع.أداء ا

ـــــــــن والأمثل     ــ ة أمام الدولة  اختيار الأســـــــــــــلوب الأحســ عطي خيارات كث ذا التعدد والتنوع  طرق إدارة المرافق العامة 

ذه   ن لأن  ـــي مرفق عام مع ســـــ ــية واجتماعية، فالمرافق ال  ل ــ ــ ـ ــــياسـ ــ ـ ــادية وسـ ــ ــ ـ المرافق مختلفة والدولة تضــــــــع عدة اعتبارات اقتصـ

الشـــــــرطة ا  ة تحتاج    تمس الدولة  كيا مية، والمرافق الصـــــــناعية والتجار اء والماء الأقل أ ر ــــــت كمرفق الك سـ والأمن والدفاع ل

ة  إ وسـائل تختلف عن الطرق المتبعة  إدارة المرافق الإدار  ذه الاعتبارات تتعدد وسـائل إدارة المرافق العامة الإدار ة البحتة، ول

ي: . )15(خاصة من حيث درجة تدخل الدولة ذه الطرق التقليدية  إدارة المرافق العامة الآ م    ومن أ
  

  ـ أسلوب الإدارة المباشرة:  1ـ  1

ا القي   ــ ــ ــ ة بنفســ ة أو لامركز تمثل  أن تقوم الإدارة المركز ا، فتتو تنظيم المرفق العام و ــا ســــــ ــــاط الإداري و ــ شــ ام بال

شــــغ اطرو افة ا له وتحمل  ن موظفيه وتمو عي ، وتدخل   يله و ا للغ ســــب شــــغيل والمســــؤولية عن الأضــــرار ال  الناتجة عن ال

ن بخدمات المرفق العام الذي تديره إدارة   ســتوي  ذ  ،مباشــرة علاقات مباشــرة مع المنتفع ون او لمرفق إداري أو مرفق لك أن ي

ان مرفقا وطنيا أو محليا    .)16(صنا وتجاري، أو 

  المؤسسة العامة:ـ أسلوب  2ـ  1

ــــــة العـامـة     ــ ـــــســــــ ــ ـــــ ـة المرفقيـة، والمؤسـ طلق عليـه الفقـه الإداري اللامركز ـــــيوعـا، و ــ ـــــ و أك طرق إدارة المرافق العـامـة شـ و

ة ال ــــية المعنو ــ ـــــ صـ ــــ ــ ــ ــ ـ ـ ص معنوي عام يتمتع بال ــــ ــ ــ ــ ـ عطي ـ ة  يئات إدار ــــيص  ــ ــ ــ ـ عامة لإدارة مرفق عام  الدولة، يقوم ع تخصـ

ة العامة المت ــــية المعنو صــ ــــــ ـــــتقلال الإداري  ال اص الإقليمية الأخرى وتتمتع بنوع من الاسـ ــــــ صــــــية الدولة وعن الأ ــــــ ة عن  م

ضا..  )17(والما عو ا لرقابة القا الإداري إلغاء و   تخضع قرارا

  متياز:ـ أسلوب الا  3ـ  1

ام المرفق العمومي (يقصــــــــــد بالامتياز     ص طبي أو معنوي خاص بإدارة   نأ  )La concessionأو ال ــــــ ــ ــ د الإدارة إ  ع

ــــــــغيله،  ــ شــ له و اصــــــــــــة بتمو ة ا ــــؤوليته وتحمل مخاطره، كما تقوم ا ــ ــ ــ ـ ا لمدة محددة تحت مسـ ا ورقاب ــــراف ــ ــ ــ ـ مرفق عام تحت إشـ

ـــدمـــات ال   ــاحـــا من ا ـ ــيوتحقق أر ـ ــد إاا  قـــدم ــاء ع عقـ ـــذا الأســـــــــــــلوب بنـ ــاز. يقوم  ن من المرفق محـــل الامتيـ داري (عقـــد لمنتفع

شـــــــــــــغيـل مرفق عـام لتقـديم  ص طبي أو معنوي خـاص (حـامـل الامتيـاز) ل ـــــــــــــ ـة و ـة أو اللامركز ن الإدارة المركز م ب الامتيـاز) ي

عاقدي ترتبط دراسته بالمرفق العام . )18(خدمة معينة و عمل  ة  الوقت نفسه. والامتياز    والعقود الإدار

  



  

تلطة: 4ـ  1   ـ أسلوب المؤسسة ا

عرف    دف  ذا الأسـلوب  و اصـة لتحقيق  ة ا اص المعنو ـ ة العامة والأ اص المعنو ـ ن الأ كة ب يئة مشـ ع أنه 

ن و اصـة  ت اص ا ـ اص العامة مع الأ ـ اك الدولة أو أحد الأ عرف بأنه اشـ مة لإدارة أحد   ذا نفع عام، كما  شـركة مسـا

ذا الأســــــــــلوب بت )19(المرافق العامة قوم  ا الطرفان لإيجاد نوع من التعاون لتحقيق غاية . و ــــركة يقبل ـــــ وفر نية مشــــــــــاركة لقيام الشـ

افية من رأس المال لتحقيق نية المشـــــــــــاركة ك حصـــــــــــة  ل شـــــــــــر شـــــــــــاء الشـــــــــــركة كما يقدم  ن  )20(إ ـــــلوب التعاون ب ـــــ ذا الأسـ . يحقق 

ن ـاص، فـالقطـاع العـام يقـدم خـدمـة    القطـاع ـالتـا يحقق المالعـام وا ـدمـة  للأفراد و ـاص يقـدم ا ـة العـامـة والقطـاع ا صـــــــــــــ

ح. التا يحقق الر   بمقابل و

ا، ووجد له  ن القواعد العامة ال تحكم أعمال ب مة و نظم عمل الشـــــركة المســـــا ــــس و ذا الأســـــلوب بقانون يؤسـ يتقرر 

عد التوجه نحو ا انة  انت حم شــاطات ال  ا من الكث من ال ا ــ صــة من قبل الدول وا ا بالإشــراف  ــ ا واكتفا كرا عل

شاطات أخرى  ا إ  شاطات وتوج انت تخصص لتلك ال   . )21(والرقابة وتوف الاعتمادات المالية ال 

 

ونية:  2 افق العامة  ظل الإدارة الالك  ـ طرق إدارة المر

ا    اوأساليبالعامة طرقا    عرفت المرافق   م ا تماشيا مع الاعتبارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أ سي حديثة  

ونية   سي ال  الإدارة الالك ن  تل و   ا يقوم ع استعمال تكنولوجيا الاتصال  إدارة المرافق العامة و د وتحس خدمات المرافق  جو

د من الطرق التقليدية الأفضل  للأفراد بصورة  المقدمة  العامة   ا سابقا  إدارة المرافق العامة، كما يختصر الوقت وا ،   تناولنا

ديد دولةما يجعل ال أ إ الطرق ا ا  ةت سي مرافق ا: أو التقنية أو اجتماعية و               العامة لأسباب اقتصادية  م   ال أ

  :ـ التحول إ الإدارة غ المباشرة 1ـ  2

عة فرضت     ا الثورة المعلوماتية السر روب م واقع وحتمية لا يمكن ال سي  ذا النمط من ال      ع الدول التعامل مع 

ومات ت ا  إدارة المرافق العامة، ما دفع بح ل ونية    وتأو تجا امج والإدارة العامة الالك ا إدارة ال من خلال    أو  مباشرةبنفس

الع القانون  اص  أ العامةأحد  المرافق  إدارة  يحقق   )22(ام  ما  المرفقية  ة  اللامركز ق  طر عن  المباشر  غ  سي  ال يبقى  لكن   ،

داف.    الأ

ع     ل  س تحقق و ونية، ف  الإدارة الالك تطبيق نظام  ا مع متطلبات  المرفقية  الأك ملاءمة وتجاو ة  واللامركز

صو  ا العامة الأفراد  المرافق  من  م  حاجا ع  ون   ل  و وقراطية،  الب من  م  يئة    وتخلص شاء  إ خلال  من  التجاوب  ذا 

لوصاية   تخضع  ومة  متخصصة  المباشرة   مسيدع   مباشرة.ا غ  الإدارة  التحول  الدولة  ذا  الإدارة   )23(للمرافق   أن  كما   ،

ونية تدعم التنظيم اللامركزي  الدولة ا أو الوصول إ ا )24(الالك سيطدون المساس بوحد ة السياسية  الدول ال ،  ةللامركز

ا غ متصلة.  ل العمل  الدول المركبة وال أقاليم س ا    بل أ

افق العامة: 2ـ  2 صة المر   ـ خ

ديثة  الإدارة للم   اص والقطاع العام  الاعتماد ع الأساليب ا ن القطاع ا رافق والمؤسسات  يوجد بون شاسع ب

اص   م ع ذلك أو ع لصا القطاع ا عامل الأفراد ورضا وصصة لتعطي و  الأقل بصورة أحسن من القطاع العام، فجاءت ا

قة   ة المر عض الأعباء الإدار ل لا  لالفرصة للقطاع العام من التخ عن  ذا ا د والمال، و شيد النفقات وتوف الوقت وا

ميع الم ب المص يص  ان الس ما  ة م ق الدولة من جرافق الإدار اتيجية اعب والأضرار ال ت ا اس و ا ل ا ل سي أو   راء 

اص.  ا  يد القطاع ا ا من وضع   تمس بالمصا العليا للدولة ولا قبل ل



  

فعال     ل  ش ونية  الإلك الإدارة  نظام  يدعم  اص  ا لتخفيض  فالقطاع  وسعيه  والمتطورة  المناسبة  التقنية  لامتلاكه 

ذا ا نفقاته ع الم  اح، واعتماد الدول المتطورة السباقة   ادة الأر ع وز ثمارات  شار ل كب والاس ش اص  ال ع القطاع ا

ل بلدان العا ة   ونية  لالكب اص) التكيف مع الإدارة الالك د، وتجعل  م مما يحتم عليه (القطاع ا ال تختصر المسافات وا

ثمر أموال كب س اص  ا ومالقطاع ا افظة عل يل الوصول إ تحقيق تلك الغاية وح ا ن. ة  س   نافسة الآخر

ق عقد الامتياز أو  ونية عن طر ا بأسلوب الإدارة الإلك ذا الأسلوب يص للمرافق العامة الاقتصادية ال يمكن إدار ات  و شر

مة الدولة   اص بمسا تلط وتصبح خاضعة للقطاع ا االاقتصاد ا   .  )25(رأس مال

ا، حسب رأينا، و الدرجة ال تؤدي إ التغي     سي المرافق العامة لم يكن كب ونية ع طرق  إن تأث الإدارة الإلك

امل للطرق التقليدية   ا بطرق جديدة مبالشامل وال بدال ديثة وتحقيق الشراكة  تكرة،  واس ا بما يتلاءم والوسائل ا نما تكييف و

ن  اص  العمليةب ح. القطاع العام وا يدة والر دمة ا ن؛ ا عود بالنفع ع الطرف   بما 
  

افق العامة: ونية ع المبادئ ال تحكم المر   ثانيا ـ أثر الإدارة الالك

دمات للأفراد  ا ل تلفة، و تحكم المرافق العامة عدة مبادئ عند تقديم م ا مة  إشباع حاجا أ دوام : مبدوالمسا

ــــاواة الأفراد أمـــام المرافق العـــامـــة، ومبـــدأ قـــابليـــة المرفق العـــام للتغي والتبـــديـــل ــ ـــــ ــ طراد، ومبـــدأ مســ   ســـــــــــــ المرفق العـــام بـــانتظـــام و

ـل) ـذه الم(التحو ـامـه  ، التخ عن  ـة والمقبولـة لـدى عـامـة الأفراد، لكن وقـد بـبـادئ يجعـل المرفق يحيـد عن أداء م الصـــــــــــــورة المطلو

م ع اأصــــــــبحت الإدارة   ــــول ــ ة  حياة الأفراد من حيث حصــ انة كب ونية تحتل م ، الالك دمات بجودة عالية و وقت قصــــــــ

ن الم ا و ا أو بي اصة فيما بي عاملات المؤسسات ا تلفة من  و  رافق العامة، فقد أصبحت إدارة شاملة وتمكن المؤسسات ا

ا دون الرجوع إ الإدارة المر  ةسـي أعمال و  )26(كز يجابا و ا ع المرافق العامة وع تلك المبادئ سـلبا و ك تأث لا شـك سـت ، و

غي الققد ما  ا، ووجب  ذا الأثر عو غ  طبيعة عمل ن استجابة ل ا:ان   ل

افق العامة)  ـ الأثر ع مبدأ دوام س المرفق العام 1 ة المر   :(استمرار

ـافظـة ع امـات للأفراد و تقوم المرافق العـامـة بتقـديم خـد ـل مســـــــــــــتمر ودائم، ا شـــــــــــــ تمع والـدولـة  لنظـام العـام  ا

دمات ولو بصـــــفة مؤقتة قد يؤدي إ الإخلال بالنظام  ذه ا ذا  وتوقف تقديم  ا، ل ن من خدما ب أضـــــرارا للمنتفع ســـــ العام و

ــ المرافق العامة بانت ـــمان ســــــ ــــ ــلطات العامة العمل ع ضـ ــ ــ ذه المرافق ع ان لزاما ع الســ ن  عمل الموظف ــــطراد كما  ــ ظام واضــ

ا ت من أجل شـــــ ا ال أ ا وأغراضـــــ داف م من وســـــائل  تحقيق أ مكن   ، )27(بما يوضـــــع تحت أيد ا عو ا  أداء   مقاضـــــا تقصـــــ

دمات، نما  ا امه، ب ــاء قد اقره  أح ــ ــ ذا المبدأ فان القضــ عات لا تنص صــــــــراحتا ع  ــــر ــ شــ المشــــــــرع اكتفى    رغم  أن معظم ال

: التا ذا المبدأ و  ب مجموعة من النتائج ع  ت   معظم الدول ب

 :افق العامة عض الموظف  تنظيم الاضراب  المر و اتفاق  ن ع الامتناع عن القيام بالواجبات الوظيفية مؤقتا  الإضراب 

عض المطالب ال م عن أمور معينة أو تحقيق  م وعدم رضا يا ار اس ن   )28(وظيفية والاجتماعيةلإظ ذا الفعل من الموظف ، و

ل ا، و  ن  التا يوقف المرفق خدماته للمنتفع ام    دد مبدأ س المرافق العامة بانتظام واضطراد و الأحوال لا بد من اح

ا لتدارك الأمور قبل استفح ات الوصية  علام ا ة ودية الإجراءات القانونية قبل الدخول  الاضراب و سو ا بالقيام ب ال

وار للوصول   النتائجإ  أو فتح باب ا ن و جميع القطاعات أو بإجراءات  )29(عض  ميع الموظف و غ مسموح به  ، و

 .  )30( البعض الأخرى  مشددة

ن ونية يقلل من الاعتماد ع الموظف دمات وفقا للإدارة الالك شري)  تقديم ا و  أو التقليل م  (العنصر ال م، و ما  ن عدد

ا  ذه المرافق واضطراب س ة  يقلل من الإضرابات  النظر ان  من الناحية  م مرتبط بم ن لم يبق دوام ؤلاء الموظف ، لأن 

ن   إليهمع ضور  نت  مفيمك  ،وا ق الان ت عن طر الب م من  انت،  العمل والقيام بوظيف ونية لا  و   أو الأن الإدارة الالك



  

ن قل عددهعمل بمعزل عن ال شري و امج فقط  عنصر ال ا سلبا  والاعتماد ع الآلات وال ، لكن تبقى فئة معينة تؤثر بإضرا

مجيات و  ال النظام؛ كموظفي  ذا  إ اضطراب س تلك المرافق  ع  ؤدي ذلك  ات و الشب تكنولوجيا المعلومات وصيانة 

ور خاصة كما  ،  )31(العامة م دمات ال تقد ل م ل  يؤثر ع ا ض عو ستطع السلطات العامة  ذا النظامإذا لم      سي 

ة دمات المطلو ى من ا د الأد م القيام با   .وفقا للقانون  أو رفض

م  فع   اك الأفراد فيما بي ب العزلة وعدم احت س عيد  ن يقل إ حد  الرغم من أن الإضراب الذي يقوم به الموظف

ون د ل مباشر، لكن الاتصال ي ون مؤثرا جدا خاصة  ش اتخاذ قرار الإضراب وقد ي ل  س الساعة مما  ائما وع مدار 

ن  قاعدة البيانات ن والمتحكم و ما يؤدي إ  ،للفني ذه المرافق  و ياء الأفراد، فكيف تتصرف  ذه المرافق العامة واس  شلل 

ل تضيِّ  شدد فيه والسلطات العامة  وء إ الاضراب وت ا والمواثيق الدولية رغم أنه  ق  حق ال ، أم ترى  حق مكفول دستور

بد أن ي ونية لا  الأمر، ونرى أن تطبيق الإدارة الإلك ن يحل  ذا  أن تقليل عدد الموظف عية   شر واكبه تطور المنظومة ال

العام المرفق  س  دوام  مبدأ  ع  يؤثر  لا  بما  ال  والعمال  ا ن  للموظف ينة  ر جعله  م،  و ن  والدولة  الموظف بإعطاء  طالبة 

الات وجب عدم   ل ا ا، و  م ح لا يفكروا  الإضراب وجعله وسيلة التواصل مع م  التعب  حقوق ن حق بخس الموظف

ا  م الاجتماعية والاقتصادية وغ ات العليا عن حال م ل سماع صو م و لكن بالطرق القانونية ومراعاة المصا    أن رأ

  .عامةال

 

 ن:تن ن العموم ا  القانونية  الاستقالة  الوسيلة    ظيم استقالة الموظف ضع حدا للعمل الذي  و لموظف  اال يمكن بواسط

شغله  يقدمه للإدارة ا المشرع للسلطة   ،وترك المنصب الذي  ا بصفة مطلقة حيث أخضع ذه الوسيلة لا يمكن ممارس إلا أن 

ة للإدارة ا أ ،التقدير ا  وأجاز ل ة المرفق العام، ولا يمكن للموظف  ن تقبل ا المساس بمبدأ استمرار ان من شأ ا إن  أو ترفض

المرفق   موافقة  دون  ائيا  ان عمله  م القانون  العام  مغادرة  ا  ع كما ع  أو  إليه  ماسة  ون  حاجة  ي فقد  يوظفه  الذي 

العمومية للوظيفة  ال  الأسا  ة)  قصوى الضرورة  ة  (الم ي )32(للمص ولا  دون  ،  ة  التقدير سلطته  ممارسة  للمرفق  مكن 

لا شروط، حيث نظم الاستقالة بمجوب القانون الأسا العام للوظيفة العامة من المواد   ت   220إ    216مراقبة و ال بي

ف ا،  ومد ا  ته  الاستقالة مدشروط ن أبدى  الذي  الموظف  تظر  و ة  مكتو الاستقالة  ذه  ون  ت أن  بد  قابللا  ن  ر ش ة  ة 

ر)  للتجديد مرة واحدة عة أش ا يصبح مستقيل حكما   )33((أر عد ح ولو صمت المرفق العام ولم يرد  (استقالة فعلية)  ، و

ا. عد قبول اجع عن الاستقالة   وترتب الآثار القانونية، لكن لا يمكن ال

ة   ا ع استمرار ونية فإن تأث ذه ابتطبيق الإدارة الإلك لنقطة (الاستقالة) يجب أن يتغ بما لا  المرافق العامة  

المدة   وتقليص  ونيا  إلك ا  وقبول الاستقالة  النية   إبداء  قة  طر كتغي  يوظفه،  الذي  العام  المرفق  أو  الموظف  ع  يؤثر 

ة العامة؛ فالموظف يبحث   ا بما يحقق المص ا أو ضبط ي عل ا اصة والرغبالممنوحة للمرفق للرد ال ته ا ة  عن مص

و   ا و ل ا ببعض الامتيازات  غر لة و وادر المؤ ذه النقاط وتبحث عن ال اصة  ستغل المؤسسات ا م حيث  ش الكر الع

وِّ  نة العمومية ال ت ز ا ع ا ل عبئا كب ش اما  ا غ ستفيد م وادر ثم  ذه ال لة  خسارة للإدارة العامة، و حاو    ،ن 

ا ل يمكن ال ا  ا  قبول ا أو عرف ا ودمج الموظف المستقيل ثانية وما تأث ذلك ع البيانات والمعلومات ال اطلع عل جع ع

  ؟ الموظف بحكم عمله

ن ن الوظيفت مع ب ل يل مبدأ عدم ا اص؟  و ن القطاع العام والقطاع ا عض مطالبه    ب كحل لتحقيق الموظف 

طاراومحافظة الإدارة ال ا و وادر نك  عامة ع  امج و ال،  ظل وجود عمل معتمد ع الآلات وال ة  ا ا ا ذات 

ل.  س ال ن ول ات متباعدة لبعض الموظف ون محدودا و ف شري ي   البيانات والتدخل ال

ي  الوظيفة العامة بدل النظ م مع النظام المفتوح الأمر ونية ت الل الإدارة الإلك ؟ و تا التخ  ام المغلق الفر

ب النظام المغلق مثل   ا النظام المطبق  الدولة والانتقال إ النظام الآخر خاصة  الدول ال ت عن الأسس ال يقوم عل

عض الدول الأخرى. زائر و      ا



  

ة،   ساؤلات تحتاج إ إجابة واقعية لا نظر ون محور  و   ة العمسايرة التطور و وجب أن ي ء    امة التغي المص لا 

ا س من الضرور غ ت الظروف والأنظمة  ي ، ول غ ما  ا م عا  إبقاء الأمور ع حال شر ا و ساير الدولة ذلك إدار مع  ، حيث 

يطة.مراعاة       الظروف ا

 

 :نه أو    الموظفون الفعليون و الموظف الذي صدر قرار معيب بتعي ذه الموظف الفع  ن أصلا و  لم يصدر قرار التعي

عد باطلة لأنه ما ب   ص  ذا ال يجة لذلك فإن التصرفات والأعمال ال يقوم  عد مغتصبا للسلطة، ون ة  الة الأخ ا

ا   ذه القواعد والمبادئ فإن المتضرر الأول م ا من مغتصب للسلطة وغ مختص، ولو طبقنا  و باطل وصدور ع باطل ف

م يتعاملون مع موظفلأفراد الذين يتعاملون مع المرفق بحم ا ر بأ  . )34(سن النية والعمل الظا

العام  الصا  دف  س التام  ي  القانو بالمع  ن  موظف عدون  لا  الذين  اص  الأ الصادرة عن  الأعمال والتصرفات  ذه 

تتعطل   لا  وح  واضطراد،  بانتظام  العامة  المرافق  س  ع  افظة  و وا التصرفات  ذه  ت  اعت الأفراد  الأعمال  مصا 

ص   ذا ال ر له أن  ر لأن الفرد المتعامل مع المرفق يظ ن؛ ففي الظروف العادية ع أساس العمل الظا مشروعة ع وج

صا عاديا دون ال س  ئة، و الظروف غ العادية ع أساس    بحثالموجود بالمرفق موظفا عاما ول ته حسنة أم س  ن

دمات للأفراد.مبدأ س المرافق العامة بانتظام    واضطراد وتقديم ا

التعامل مع     ل  ناك مش ون  الفع ستختفي ولا ي الموظف  ة  لة الأو أن نظر للو ونية يو  وتطبيق الإدارة الإلك

السلطة أو غ م اص مغتص  الدنيا  الأ دود  ن مباشرة إلا  ا س مع موظف ونيا ول إلك ون  التعامل ي ن لأن  ختص

ذه ال ونية يقل عدد  فقط،  شري تماما، لكن  الإدارة الإلك يحة  حالة واحدة فقط عندما يختفي العنصر ال نظرة 

عتمد ع حسن النية والعمل ا بقى التعامل مع المرفق  ن ولا يختفي، و ر وس المرفق بانتظام واضطراد، فيمكن  الموظف لظا

ن وتقديم  ه من الموظف يحة وسليمة،    للموظف الدخول إ حساب غ عد التصرفات  عرف الأفراد ذلك و دمات ولا  ا

ا مما   الات وغ ذه ا ا. و  امج من قبل الغ والتلاعب بالبيانات الموجودة مما يؤثر ع  قد  كما يمكن قرصنة ال

ة الموظف الفع قائمة ووجب حماية الأفراد من أي تلاعب بمع  ،ستجد  المستقبل وتقع    موخصوصيا   م لوماتبقى نظر

ا  االمر عاتق  المسؤولية ع   ا وتقديم انت  لوألا يطعن الطلب لمن يحق له ذلك قانونا،  فق العامة  تأمي ا إلا من  ع عل

عات تضبط الأمر وتحدد المسؤولية وا  .صيةال  اختصاص عمله وتحت مسؤوليته شر ا    زاءاتوضرورة سن  المقررة إدار

 وجنائيا. 

  

  ة و ن المرفق العام والمتعامل معه قد يحدث أمرا طارئا غ متوقع وخارج    الظروف الطارئة:العقود الإدار عد ابرام العقد ب

لف قا وم ن يجعل تنفيذه (العقد) أمرا مر ذه  عن إرادة الطرف خل بالتوازن الما للعقد. وأقر القضاء الإداري ل ا للمتعامل و

ن لم يتفق  ة ح و شروط  النظر عادة توازنه   :)35(طرفا العقد ع مراجعته و

o  ،قا للمتعاقد عد إبرام العقد يجعل تنفيذه مر  وجود ظرف طارئ غ متوقع 

o   ون لأحد المتعاقدين يد  حدوث الظرف  الطارئ،ألا ي

o ،أن يؤدي الظرف الطارئ إ اختلال التوازن الما للعقد ع حساب المتعامل مع المرفق العام 

o  ،ون الظرف الطارئ مؤقتا  أن ي

o  .استمرار المتعاقد مع المرفق العام  تنفيذ العقد 

ه   ذا الظرف الطارئ وتأث ة ذات أساس مادي ملموس حيث يمكن الوقوف ع  ذه النظر ون  بالتطبيق الشروط السابقة ت

التا   و العام،  المرفق  مع  المتعاقد  ا  سب ال  العقد والأضرار  تنفيذ  الإدارة  ع  ظل  والتطبيق   الوجود  من  ا  بعاد اس

ذا  ة  ونية، من الناحية النظر ا بل يتم الوقوف ع حقيقة التوازن الما    الإلك يح، لكن واقعيا غ ممكن الاستغناء ع

ا الم ضات المناسبة من خلال البيانات ال يقدم ا للمتعاقد وتحديد التعو ب م الأضرار ال س ع والعمليات ال  للعقد و



  

اباة عيدا عن ا عطي النتائج  اصة حيث  امج ا ا ال نا لا    تقوم  ا، و ناء ع المعطيات ال تقدم ل و وقت قص و

نة العامة.  ز افظة ع ا ب وا  يمكن التلاعب أو الاثراء بلا س

 

  :العام المرفق  أموال  ع  ز  ا توضع    منع  أموال  العام  ذه  للمرفق  و تلفة،  ا حاجاته  لتغطية  موظفيه  تصرف  تحت 

ة لا ي  عض الفقه  الأموال المنقولة أو العقار انتظام للمرفق العام، لكن  عرقل الس العادي و ا لأن ذلك  ز عل مكن ا

ال تدار بأسلوب ا والأموال  ز عل ال لا يجوز ا العام  القانون  ال تدار بأسلوب  ن الأموال  ال يجوز    يم ب اص  ا

ا ز عل ا أن أموال المرافق)36(ا ة العامة، ومن أراد   ، إذن من المبادئ المتفق عل ا تحقق المص ا لأ ز العامة لا يمكن 

ذا غ ممكن.  ا القانون العام نقول أن  ع ال يحكم اص ع القضايا والوقا و مطبق  القانون ا  إسقاط ما 

ا لا يتصور وج سان بونظر ونية، لكن يبقى الإ ز ع أموال المرافق العامة  ظل الإدارة الإلك وائه ونزواته يمكنه  ود  أ

البيانات  له باستخدام منصة  السماح  أموال نظ  المرفق  القرصنة والطلب من  قة غ مشروعة              أن يفعل ذلك ولو بطر

و ما وسات من أجل تحصيل مستحقاته (و إ   أو زرع ف و ما يؤدي  ب)، و واس ا وسات  برامج  الف ور  ان من ظ

ز أموالعطيل عمل المرفق ا س بصفة مادية.  هلعام و قة غ مباشرة ول  ولو بطر
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ا دسات الدو  ن المبادئ الأساسية ال تم نصت عل ، وتتعدد مجالات تطبيق   )37(  ل والمواثيق الدوليةمبدأ المساواة من ب

سبة للأفراد أمام المرافق العامة  سط معناه بال ع  أ ا، و اليف العامة وتقلد الوظائف وغ المبدأ؛ أمام القانون وتحمل الت

ا  ساوون  الانتفاع من خدما م م م و أ نم  ،دون تمي بي ست مطلقة و ذه المساواة ل الشروط القانونية  ا  حالة توفر إلا أن 

س ، ال تنظم المرافق العامة عيد عن التفرقة ع أساس ا ل ذلك  ن،  أو اللون    كدفع الرسوم أو اجتياز مسابقة أو اختبار مع

ي. ز من   واة  الانتفاعوتتمثل صور مبدأ مساواة الأفراد أمام المرافق العامة  المسا  أو الدين أو العرق أو الانتماء السيا وا

اليف:    خدماته والمساواة  الأعباء والت

   ن  مساواة افق العامة:  خدمات    منالمنتفع العامة بناء ع  المر المرافق  ساوى المنتفعون من خدمات  من المسلم به أن ي

ا،   م  المراكز القانونية نفس ن أنفس ون المنتفع ذه المرافق العامة وأن ي غ المالشروط ال تنظم  أو نوع       انلكن إذا 

ون   ة العامة فلا مسؤولية ع الإدارة  ذلك، لأن المساواة لا ت دمة المقدمة أو غرض المص  . )38(مطلقةا

  :اليف والأعباء ن  الت المساواة     مساواة المنتفع م القانونية،  ساوى المنتفعون من المرافق العامة إذا تماثلت مراكز ي

و  بة  طالبا  الضر للقضاء  وء  ال المتضرر  فع  المبدأ  ذا  العامة  المرافق  إخلال  حالة  و  م،  عل المستحقة  الرسوم  دفع 

ذا التمي من المرفق العام، و قته جراء  ض عن الأضرار ال  ناك  التعو ان  مكن للمرفق الدفع بانتفاء مسؤوليته إذا 

ان أو الزمان أو ا غ الم ي أو  ر قانو عض الفئات م عض الامتيازات لدى  اصة لنص ع   .)39(ا

عض   اتخاذ  الدولة  العامة   السلطات  من  يحتاج  ونية  الإلك الإدارة  ظل  العامة   المرافق  أمام  المساواة  مبدأ  تطبيق 

تمع ل فئات ا سبة ل ساعد ع تحقيقه بال ذا  فمن الم  .الإجراءات القانونية وتوف الوسائل المادية ال  سلم به أن تطبيق 

م  المستوى الثقا والمع   ل الفئات لاختلاف سبة ل ون بال ف  النظام لا ي ان السكن  المدينة أو الر ا، ولتحقيق  وم وغ

  : )40(ذلك يجب القيام بــ

o :نت والان ب  واس ا واستخ   توف  للمشاركة  اللازمة  الوسائل  توف  ستطيع  لا  تمع  ا من  فئة  الإدارة  توجد  دام 

شغيل الوسائل التقنية ا  ونية إما لقلة ذات اليد أو لعدم اتقا ونية الالك ة  الإدارة الإلك ن  المطلو الت ، و كلا ا

ا، والقيام بالتثقيف ومحو الأمية التقنية  ع السلطات العامة أن توفر ا  نت العامة بالمرافق لمن لا يملك ب والان واس

دمات دون تميميع أفراد   ديث عن مبدأ المساواة أمام المرافق العامة والانتفاع من ا تمع ح يمكن ا ، طبعا  ا



  

اقت الأمر   ا لكن إن  الدولة وموارد انات  ذه  ذا الأمر مرتبط بإم ون ع المتوسط ووفقا لمراحل محددة لسد  ي

 الفجوة. 

o :افق العامة ون المرفق العام مح  ضمان حياد المر صية  ي دمات إذا لم يدخل موظفوه اعتبارات  ايدا عند تقديمه ا

ت ا، و ولة استخدام ا وس ساط ام تطبيقه مع  ة العامة، واتخاذ من الإجراءات اللازمة لاح طبيق  خارجة عن المص

ية والوس سو ياد للمرافق العامة بالقضاء ع ا ذا ا ونية سيعزز  دمات و   مديطة  تقا نظام الإدارة الإلك ا

تمية للفساد الإداري  ن الدول وخاصة  دول العالم   المقدمات ا شرى  المرافق العامة بدرجات مختلفة ب الذي اس

ا أو الملف يدرس  لأن الأفراد يتعاملون مع ال   الثالث، دمة تقدم  حي خه ووقته وا ل بتار ل ذلك م زة و امج والأج

عد دد له  ل ذلك يتم  شفافية وحيادية.   الوقت ا ونية من    إرساله، و عفي تطبيق نظام الإدارة الإلك لكن لا 

عة واستغلال ما يقدمه من مزايا  القضاء ع الفساد الإداري.  المتا

  

  مبدأ قابلية المرفق العام للتعديل والتغي ـ  3
َ
 (الت

َ
ف) ك   : يُّ

ش وقواعد  ا  إدار وطرق  العامة  المرافق  تراه  تنظيم  بما  ومستمرا  دائما  تجديدا  تتطلب  ن  بالمنتفع ا  وعلاقا ا  غيل

العامة ومسايرة التطورات والمست ة  ا  ذلك دائما تحقيق المص ا، وغاي ة ضرور عود بالنفع ع  السلطات الإدار جدات بما 

للمنتفع يمكن  ولا  اليف،  الت أقل  و وقت  أقصر  ا   داف أ حقق  و ا  ل عمل س و ذا  الأفراد  ق  طر ة   رة ع الوقوف  ن 

. سبة  الانتفاع بالمرفق ع صورته الأو قوق المك ل    التحول والتغي بدعوى ا العامة تطبيقا لمبدأ التحو حق للسلطات  و

  :)41(غي للمرافق العامة القيام ب ـوالت

 .ادة والنقصان  عديل شروط الانتفاع من خدمات المراق العامة بالز

 ة العامة ذلك.يمكن إل  غاء مرافق عامة إذا اقتضت المص

  دمة حسن تقديم ا ا العمل و ل عل س ساير التطور التكنولو والعل و اعديل تنظيم المرافق العامة بما   . ونوع

ل وا ش ا  أثر ف ونية مع مبدأ القابلية المرافق العامة للتعديل والتغي و تلاءم تطبيق الإدارة الإلك ، فيمكن    و وج

المر  ا  ستوع العاماإدخال وسائل جديدة  دمة ومتكيِّ   ةفق  ون مرنة  تقديم ا مكن للسلطات وت ن، و المنتفع فة مع طلبات 

دمات بما العامة طلب نوع من ا عديل طرق تقديم ا مكن  ا، و ن خدما ا لتحس لوسائل التكنولوجية المتطورة للمتعاقد مع

ونية ما  يتلاءم مع نظام الإد ا ع التحول من الإدارة التقليدية إ الإدارة الإلك ساعد ا  أرض الواقع، و حقق ونية و ارة الإلك

ن  ر المرافق العامة وتحس ا.   ساعد ع تطو يل موظف ا وتأ   خدما

ا مع مبدأ القابلية ام ونية وا ذا التحول من الإدارة التقليدية إ الإدارة الإلك للتحول والتغ للمرافق العامة    إن 

دمة والإعلان  ة والقيام بالتجارب اللازمة  تقديم ا عد توف الوسائل الضرور عد القيام بدراسات معمقة و ون    يجب أن ي

ل متدرج، فالتحول من النقيض إ النقيض لا يمكن أن  ش ا  التقليدية والتخ ع قة  التقديم مع ضمان بقاء الطر   عن بدء 

ن  يحصل  أرض الواقع لوجود عدة اعتبارات تحول دون نجاحه  ا مقاومة التغي من الموظف   .المستفيدين  أو الأفرادأول

  

ـــاتمة:  ــ   ا

ا وح التأث   دار ا و سي ا المستمر أدى إ التأث ع المرافق العامة من حيث طرق  ديثة وتطور وسائل الاتصال ا

ا وموظف ست قرارا تتخذه دون النظر إ توفر متطلباته بل  مسار  ع أعمال ومات ول عد خيار ل ونية لم  ا، فالإدارة الالك

ل للوصول إ أداء   ا ع  طو ونية وأثر عد دراسة موضوع الإدارة الإلك ا. و سي ا جيد ل لمرافق العامة والمبادئ ال تحكم  طرق 

  لآتية:ذه المرافق نخلص إ النتائج ا 



  

ية تحية ووسائل  أولا  ـ ا يتطلب ب وء إل ومات وال ا ع الدول وا ونية أصبحت ضرورة وحتمية فرضت نفس الإدارة الالك

وم والوسائل  تكنول ا المف با محل المرافق التقليدية وسيحدد ل ونية ال ستحل قر س بالمرافق الإلك ور ما  وجية أدت إ ظ

تلف ا ا اصة  مة مع المستجداتا   .ة والم

ـ ونية بحيث لا تؤثر ع مستخدمي    ثانيا  قة الانتقال من الإدارة التقليدية إ الإدارة الالك ن تنظيم طر المرافق العامة والمنتفع

ائيا، حي  ا  ة قبل تطبيق ا والقيام بالتجارب الضرور عطاء الوقت ال ا و ذا الانتقال سلسا و   ثمن خدما ون  طبيعيا إ ي

رجع خطوات.  عد حد ولا يتقدم خطوة و   أ

، ولم  ثالثا ـ سي المرافق العامة وا وج ونية ع طرق  د الذي  تأث الإدارة الالك افية وناجعة إ ا عد الطرق التقليدية 

د، ووجب الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة و  ختصر الوقت وا نة الدولة و اصة ال قطعت  يحافظ ع خز المؤسسات ا

ا.  ة  تطبيق   شوطا كب

ـ عا  ش  را ونية ع المبادئ ال تحكم المرافق العامة ولو  ذا أثرت الإدارة الالك ر  س حاليا، لكن مع مرور الزمن سيظ ل 

ل أحسن ش ذه المبادئ  م مع ذلك، و تحقق  عات بما ي شر غي ال ان عليه سابقا،   التأث الوا مما يحتم  وأفضل مما 

م ع أي اعتبار.    خاصة مبدأ المساواة أمام المرافق العامة، فالأفراد لا يم بي

ـ الإدار   خامسا  أك من تختصر  عزلة  عد   الذي  العامة  بالمرافق  شري  ال العنصر  من  التقليص  عناصر  عدة  ونية  الالك ة 

عد يؤثر بالإضراب للدفاع عن   ذه النقطة، يبقى إضراب السابق، ولم  س   ب آخر، لكن رغم التحكم ال ه أو لأي س مصا

ق وأخطر من الاضراب  المرافق العامة التقليدية لأنه يؤدي إ  العناصر الفنية المتخصصة والمتحكمة  التقنية والآلات أ

ل ذلك يتم بالضغط ع ياة العامة و وس بالشبكة. الشلل التام  المرفق أو ح  ا   زر أو زرع ف

دمات، و   سادسا  ـ ا ا د من مدة العمل ال يقدم ف وم المرفق العام وتز ونية توسع من مف تقلل من عدم تحقيق  الإدارة الإلك

وائه ونزواته ما قد ي شري الذي يتصرف بناء ع أ ن من خدماته، وتبعد وتقلل من العنصر ال ن الأفراد المنتفع حمل المساواة ب

ضات اللازمة.  التا التعو ضطره إ تحمل الأضرار و ذا المرفق و   المسؤولية ل

ـ عا  المستخدمة  سا اصة  العامة وا البيانات  يمكن    حماية  لا  الأفراد  لدى  صوصية  ا عض  ا  ل وال  ونية،  الإلك الإدارة   

تص  حدود وظيفته، أو قد   ا إلا من قبل الموظف ا ماية ال  الاطلاع عل ذه ا ا،  دد الأمن العام وأمن الدولة  حد ذا

ن   و امج وت انية لإعداد ال اصلة وتخصيص م تص وتقديم له الامتيازات ستوجب مسايرة التطورات ا شري ا العنصر ال

  للمحافظة عليه بمنصب العمل. 
  

  توصيات الدراسة: 

ا الدراسة ي:  اعتمادا ع النتائج ال توصلت إل   نو بالآ

ونية،  أولا ـ يطة والوسائل المتوفرة، والانتقال    التدرج  الانتقال من الإدارة العامة التقليدية إ الإدارة الالك مراعاة للظروف ا

ونية مرافقة إ العكس مع وضع برنامج زم لذلك.    من الإدارة التقليدية المسيطرة والإدارة الإلك

ـ العن  ثانيا  ن  و المتخصص ت شري  ال ع   صر  المستمر  م  وتدر الاختصاص  اب  أ باختيار  ونية  الالك المرافق  سي 

 . ال التكنولو اصلة  ا   التطورات ا

ن العنصر    ثالثا ـ و ا وت ونية للاستفادة من تجر ا  مجال الإدارة الالك كة مع الدول ال قطعت شوطا كب إبرام اتفاقيات مش

ل لإ ال   دارة المرافق والتحكم  التكنولوجيا. شري الوط المؤ

العام   الأمن  ع  خطرا  ل  ش قد  ما  ا  ا بمحتو والتلاعب  اق  الاخ من  العامة  المرافق  إدارة  ووسائل  مجيات  ال ن  تأم ـ  عا  را

ة.   صية والسر   والمعلومات ال

ـ ب  خامسا  ونية  الالك الإدارة  ة   المطلو التخصصات  إطارات  فتح  ج  لتخر ة  الضرور الوسائل  وتوف  امعات   وتوف  ةؤ كفا

ا.   ة للمحافظة عل   شروط العمل الضرور



  

ونية، كتغي المواد ال تحدد شروط تقديم الاستقالة والمدة الممنوحة للإدارة    سادسا  ـ عات بما يواءم الإدارة الإلك شر غي ال

ا (المواد من  وني03-06مر من الأ  220إ  216لقبول انية تقديم الاستقالة إلك ا إم   . ا) وأول

  

  وامش: ال
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